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 الملخص: 

الواحدة، يقصد بآ داب وأ خلاقيات المهنة مجموعة من القواعد وال صول المتعارف عليها عند أ صحاب المهنة 

بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة وشرفها،  فآ خلاقياات المهناة برعان عان المعاايير الم الياة لمهناة مان المهان 

 برتبناها جماعة مهنية أ و مؤسسة لتوجيه أ عضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية.

نماا،، وبرضامنت عساعة الدراساة الصاادرة عان مارامأ ال ت المت اأ ما معايير الحا  الراداد، فقاد ح اتها  دة الإ

حسن الاسا تاابة، التوافا ، المسااواة وخاصاة التفيفاؤ في الفارص،  معايير: المشاركة، ح  القانون، الشفافية،

الفعالية، المحاس بة، والرؤية الاسترابريجية، تحاول الورقة البح ية أ ن تجيب على ساؤال مفااد : فياك  كان لها   

يجابا على ضبط و)أ خلقة( حرية الرأ ي والتعبير. المعايير أ ن عسهم في حوكمة  أ خلاقيات المهنة، بما ينعكس اإ

 .حرية الرأ ي، حوكمة، أ خلاقيات المهنة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Means the ethics and professional ethics set of rules accepted and 

assets when the owners of a single profession, so that they are considered 

the province of the profession and honor Vokhalakiet profession expresses 

the ideal of a profession adopted by the professional group or organization 

to direct its members to assume professional responsibility standards. 

The standards of good governance, the Hsrtha study issued by the United 

Nations Development Programme, and included nine criteria: participation, 

rule of law, transparency, responsiveness, consensus, equality, especially 

equality of opportunity, effectiveness, accountability, strategic vision, 

research paper attempts to answer that question: How can these standards 
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contribute to the governance of professional ethics, which reflects positively 

on the tuning and (created him) freedom of opinion and expression, 

keywords: Freedom of opinion, corporate governance, Code of ethics 

 مقدمة:

يقوم الح  الرادد، على عدد من المتطلبات، لعل أ همها هي: احترام حقوق الإنسان، وبروافر الد قراطية 

ك ساس قاعدي لبناء دولة الحا  والقاانون وأ خايرا الت ياة ك سااس اقتصاادي ماربربط بتحقيا  حاجاات الإنساان 

 ادية وغير المادية .الم

ومن أ هم قضايا حقوق الإنسان، الحديث ك يرا عن انتهاكات ح  الإنسان في التعبير وما يتعلا  ذا ا الحا  مان 

ممارسات، لكن يبقى جانب مس ئولية الفرد وك ا الجماعة عن ه   الحرية وممارسة ه ا الح ، وما قاد يانجم ع اا 

لى فكر وقيم صاحبت أ ياديولوجيات بعي اا بعيدا عن التناول، وعن البحث والتنقيب، و  قد يفعل ذلك استنادا اإ

عادة بناء قيم جديدة داخل المجتمع.  أ صبحت هي الموجهة لمسار المجتمع، وربما برعمل ه   القيم على اإ

طار فردي أ و برنظيماي هاو اربرباا   الشيء ال فيد في برناول معالجة أ ية ظاهرة أ و سلوك للفرد والجماعة، سواء في اإ

لظواهر ومختلك السلوكات الفردية أ و الجماعية ببيئة المجتمع؛ التي تحاول ا رغم ضغوطااا )البيئاة ارارجياة( ا برلك ا

 أ ن تحافظ على قيمها ومبادئها بالقدر الذي يضفي عليها هوية خاصة بربقى برعرف من خلالها .

ن مسآ لة أ خلاقيات العمل واربرباطها بمهن وأ عمال ووظائك متعددة، ودخولها حيز  التقنن،، ل خررجها عان فو اا اإ

ابنة بيئة المجتمع، برقترن وبرتصل بآ فراد ، تماما كاما هاو الحاال بالنسا بة قللحا  في حرياة الارأ ي والتعبايرق،  فارغم 

لتغيرات الحادثة على المس توى الس ياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، نتياة لل ورة التكنولوجياة، وماا 

ار لقيم وعشاركها بن، مختلاك المجتمعاات،  )كالد قراطياة واحاترام حقاوق الإنساان(،   أ فرزبره العولمة، من انتش

 ذلك ل  نع من احترام رصوصية المجتمعات في أ بعادها الحضارية وال قافية والقيمية.

هاا مان لقد كان لنشآ ة مفهوم الح  الرادد، أ و الردا يد، أ و الصاا ، أ و الإدارة الردا يدة، أ و الحوكماة .. اإلى غير 

المفاهيم على الاختلاف الوارد بن، تحديد مدلولتها، ال ثر الكباير في التوجاه العاالمي ااو القضااء عالى الفسااد، 

نسانية، وترافا  ذلك ماع برطاومر مفااهيم الت ياة، الاتي برغايرت مفاهيمهاا مان التركايز عالى ا  او  وتحقي  الرفا  للاإ

لى التركيز على الت ية البشرية، ثم  الت ية البشراية المسا تدامة، أ ي الانتقاال مان الرأ سامال البشراي الاقتصادي اإ

دخال مفهوم الح   لى الت ية الإنسانية، واقترن ه ا التطومر في مفاهيم الت ية باإ لى الرأ سمال الاجتماعي، وصول اإ اإ

الصا  في أ دبيات منظمة ال ت المت دة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
1
   

                                                           
1
حفاظ الساو وال مان الدوليان،، وتحقيقاا لها   الغاياة، برتئا  الهيئاة التادابير » ا فقد نصت المادة ال ولى من المي اق على أ ن مقاصاد ال ت المت ادة:  

 ..«.المشتركة الفعالة لمنع ال س باب التي تهدد السو ولإزا تها 
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حوكمة أ خلاقيات المهنة، هو البحث في مجاال مان مجاالت الحا  الراداد، عالى اعتباار أ ن قحوكماة البحث في 

داري، مخرجابره وبرآ ثيرابره تكون على مس توى البيئة الاجتماعية، الاتي عساهم كلشا  أ و  أ خلاق المهنةق بعد برقني اإ

 د  برفاعل بن، ه   المسا تويات بآ خر في بلورة فاعلية أ و عدم فاعلية البيئة الس ياس ية أ و المجال الس ياسي، في

 والمجالت المختلفة التي برطرقها جميعها معايير الح  الرادد، أ و الصا  .

مفينية خلا  نماوذلم لمنظماة حكومياة أ و غاير حكومياة برقاوم عالى معاايير الحا   يتناول ه ا البحث بيان مدى اإ

بالتاالي ساتربربط اربرباطاا وثيقاا ما  المهان الاتي قاد الرادد وظيفتها ومهمتها الرقابة على أ خلاقياات المهناة، وهي 

برمُارس من قبيل قالح  في حرية الرأ ي والتعبيرق كالص افة والإعلام، وتمتد  تمسح   ما  كن أ ن يشا  مجاال 

أ و بعدا في حرية الرأ ي والتعبير، لتعمل على خل  نوع من التاوازن بان، حماياة الحا  في حرياة الارأ ي والتعباير، 

ا تمارس نوعا من الضبط والرقابة على ه   الحرية، تماد يا مع ما مححت به معاايير الحا  الراداد المحا  وبن، فو 

والدولي، على اعتباار ساعي المجتماع الدولي ااو تكاريس الد قراطياة بمرتكزاتهاا ال ساسا ية، والاتي يعتان مرتكاز 

 قحقوق الإنسانق أ حد دعائمها ال ساس ية .

 عن الصيغة التي  كن من خلالهاا حوكماة أ خلاقياات المهناة لتشا  ضاابطا عالى وعليه، يطرح البحث سؤالا

 حرية الرأ ي والتعبير، في الوقت الذي برؤدي فيه أ يضا ا دورا في حماية ه ا الح .

 أ همية البحث: 

ذ عساتند ها   المقارباة  يجاد مقاربة لحوكمة أ خلاقيات المهنة كلش  عام، اإ ترجع أ همية البحث اإلى محاولة اإ

لى ارصوصاايات ال قافيااة والحضااارية لاابع  اإ  لى محاااولة برفعياال المشااترك الإنساااص ذاا ا ارصااوص، مسااتندة اإ

المجتمعات، من خلال طرحها ك ففير وقيم،  ك ا أ ن عسهم في صياغة قأ نموذلم ق لحوكمة أ خلاقيات المهنة، لسا   

د من الإدفيلت على أ رض الواقاع، والصاور ما يتصل بحرية الرأ ي والتعبير، على اعتبار ه ا ال خير قد أ ثار عد

الصحيفة الدانمارفية خير دليال عالى ذلك، وماا يتباع ذلك مان ازدراء لاو ديان والمقدساات تحات داعار قحرياة 

 الرأ ي والتعبيرق.

قليمية كقياد عالى ها ا الحا ، أ ن ل  اس   يتناسى المجتمع الدولي أ ن من القيود التي وضعتها البرفاقيات الدولية والإ

قبال من الوطني، والنظام العام وال دابق ، متااهلا الغاية ال ساس ية التي أ نشئت من أ جلها منظماة هيئاة ال ت 

قرار السو وال من الدولين،، ول نعتقد أ ن شحن النفوس وخلا  النعارات بان، الشاعوب، وازدراء  المت دة: وهي اإ

نسانية الإنسان من دآ نه أ ن خردم السو وال من ا  لدولين،.ال ديان واإ

 :  الم أ المتبع

برقتضي طبيعة موضوع ه   الورقة البح ية اعتماد الم أ الوصفي، كما اعتمد البحث ا  أ يضا ا على الما أ 

المقارن، حيث تم الرجوع الى الموقك الفقهيي )الشريعة الإسلامية( عند التعرض لعادد مان القياود الاواردة عالى 

 حرية الرأ ي والتعبير .
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، فقوم على أ ن من دآ ن برفعيل القيود الواردة على حرية الرأ ي والتعباير أ ن ياؤدي   ال ساس يةحثي أ ما فرضية الب

 اإلى صيغة في حوكمة أ خلاقيات المهنة . 

 ضبط مصطل ات البحثا  0

 المطلب ال ول: الحوكمة في اللغة والاصطلاح .ا  0.0

( مان أ كاا المفااهيم الاتي أ ثارت الجادل في العقادمن ال خايرمن، وم ال يعد مفهوم الح  الرد يد )الحوكمة

تحديا فعليا أ مام منظري الفكر في الميادمن الس ياسا ية والاقتصاادية والاجتماعياة، لوضاع أ ساس فكرياة تتمحاور 

 حول المفهوم والمقصد الفعا  ،، لوضاع ارطاط والطرائا  المناسا بة للوصاول لفاعلياة قصاوى في معاايير التقيايم

الرد يد في س ياسات الدول أ و الشركات أ و المجتمعات ال داءاراصة بقياس مس توى 
1

 

 :الحوكمة في اللغة العربيةا  0.0.0

في عاا   Governanceمصطلح )الحوكمة( كترجمة لمصاطلح  0990اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام  

الاقتصااد والشراكات، وذلك بعاد مناقشاات متعاددة عرضات خلالهاا مرادفاات أ خارى م ال حا  الشراكات، 

حاكمية الشركات، الإدارة الرد يدة للشركات، وغيرها
2
 

، الإجابة عن مختلك الإدفيلت التي بر يرهاا الترجماة لها ا المصاطلح، 0990حاول برقرمر الت ية الإنسانية العربية 

عي اختيار المصطلح المعتمد وهو )الح (مبينا دوا
3

لقاد عربناا مصاطلح اللغاة » ، حيث جاء في التقرمر الما فور: 

، وبان، ذات التقرمار مصاطل ات الحا  في اللغاة العربياة « ( بالكلمة العربية قالح قGovernanceالانجليزية  )

 وذلك كال تي:

اللغاة العربياة )ح ك م( تامات متعاددة  اص  لعله من اللافت للنظر؛ أ ن عش ت  مان مصادر ثالاا واحاد في

جوانب مختلفة من نس  الح  بالمعنى الحديث )لحظ برعدد ال صول اللغوية للكلمة المناظرة باللغة الانجليزياة أ و 

لفاظ العربية المش تقة من ذات المصدر(  .الفرنس ية، لو 

الحكماة والعادل عالى أ سااس مان القاعادة برضفي اللغة العربية على مفهوم الح ، في الوقات نفساه جالال العاو و 

 القانونية.

وفقا للمعجم الوس يط )مجمع اللغاة العربياة، القااهرة(، يقاال: )حا (، أ ي: ققا. ويقاال: حا  ،، وحا  علياه، 

 وح  بي م، فالح  يقوم على القضاء بن، الناس، ولكن وف  أ ي معيار؟

                                                           
1
 4(ص 0/00/0902، العدد الرابع الس نة ال ولى بتاريخ صورمجلة ا مجيد محمد، ماهية الح  الرد يد ومؤشرابره في المجتمع،   

2
 من عثمان فوزية، دور الح  الرادد في ترقية حقوق الإنسان، رسالة ماجس تير في القانون العام،  صص الحقوق والحريات ال ساس ية، اإشراف:ا   

 01(، ص0909ا  0990غضبان منوك، )سطيك: جامعة فرحات عباس، تية الحقوق، 
3
نساانية العربياة للعاام ا    نمااء الاقتصاادي والاجتماعاي، برقرمار الت ياة الإ نماا،، الصاندوق العارل للاإ ، قخلا  فارص 0990مرامأ ال ت المت دة الإ

 092(، ص0990لو جيال القادمةق،) عمان ال ردن: أ يقوات للئدمات المطبعية، 
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العمي  بالقواعد القانونية وبتفسيرها، مما يبن، أ ن المعيار في الحا  هاو يعني )الح ( أ يضا العو، والتفقه، اي العو 

عمال القواعد القانونية وبرفسيرها.  اإ

يعني )الح ( ك لك، الحكمة، مما يتيح المجال لعتبار مبادئ ساامية )الرةاة فاوق العادل(، أ و المصال ة العاماة، 

 ة( هي هيئة قضائية برتولى الفصل في المنازعات.في القضاء، والعدل، على أ حد معاص )الحكمة(، ز)المحكم

ذا هاو والحكومة : برعني رد الرجل عن الظو، ولك ا عس تئدم محدثا بمعانى الهيئاة الحاكماة، ال صال في الحكوماة اإ

قامة العدل.  الرد عن الظو، أ و اإ

ما بَ للح  بن، الناس، وينطوي التنصيب من قبل أ خر، منطقيا على اإ ِّ فين التنحياة، الذي و)الحاكم( هو من نصُ 

، ول رياب في ضاوء  َ(، أ ي اساتبد  ا   ينطوي بدور  على مساءلة الحاكم، ويش ت  من المصادر الا لاا أ يضاا )تَحَ

 فون العدل قيمة عليا، أ ن الاستبداد موجب للعزل.

ه هك ا برضم اد تقاقات ه ا المصدر الواحد البس يط )ح ك م(   مفردات نسا  الحا  المعااق برقريباا، وبرقيما

على دعائم نبيلة من العو والعدل والحكمة. ويعنينا عالى ها ا ارصاوص، أ ن يتضامن ها ا الاااء اللغاوي مفااهيم 

ا تم يل والمساءلة وهي كما نفهم، جوهر الح 
1
 

 ا الاس تعمال الاصطلاحي للمفهوم . 0.0.0

نساانية العربياة لعاام   االإطلاقاات المسا تئدمة ذا الحا  الصاا  ك حاد ، 0990عرف برقرمر الت ياة الإ

نساانالح  الصا  من منظور الت ية الإنسانية هو الح  الذي يعزز ويدعم ويحق  ويصون »ارصوص:  ، رفا  الإ

ويقوم عالى بروسا يع قادرات البشرا وخيااراتهم وفرصاهم وحارياتهم الاقتصاادية والاجتماعياة والس ياسا ية لسا   

«يشابالنس بة ل كا أ فراد المجتمع فقرا وتهم 
2
 

لى الحا  عالى أ ناه ممارساة للسالطة الاقتصاادية والس ياسا ية » ويضيك التقرمر: في ه ا الس ياق،  كان النظار اإ

والإدارية لإدارة دؤون بلد ما على جميع المسا تويات ويتكاون الحا  مان التلياات والعملياات والمؤسساات الاتي 

ا حقوقهم القانونية ويوفون بالزااماتهم، ويحلاون يعن من خلالها المواطنون والمجموعات عن مصالحهم و ارسون فيه

بالمشااركة . والحا  الصاا  هاو الحا  الذي يتسام مان بان، جمالة أ ماور أ خارى، طري  الوسااطةخلافاتهم عن 

، ومكفاال الحاا  الصااا  وضااع ال ولااويات والشاافافية والمساااءلة، ومكااون فعااال ومنصاافا ويعاازز ساا يادة القااانون

قتصادية على أ ساس برواف  أ راء واسع النطااق في المجتماع، عسامع فياه أ صاوات أ كاا الس ياس ية والاجتماعية والا

 .«المتعلقة بتوزيع موارد الت ية صنع القراراتالفئات ضعفا وفقرا في 

                                                           
1
 ا المرجع الساب . 

2
 004ا المرجع نفسه، ص  



 حبيبة رحايـباي

180 
 

نسا  مان »ويعرف ذات التقرمر الح  الصا ؛ الذي يس تهدف تحقي  مصل ة عموم الناس في المجتماع عالى أ ناه: 

الضابط والمسااءلة ، المعنة عن الناس برعبيرا سال ، تاربط بي اا دا بكة متيناة مان علاقاات المؤسسات المجتمعية

«، وفي ا  اية بواسطة الناس بواسطة المؤسسات
1
. 

ن   مكان  تم ل ه   ارصائص ال ساسا ية ا حساب التقرمار ا وضاعا م الياا   يحققاه أ ي مجتماع كلشا  كامال، واإ

كناا، فااإن مان المس تحسان أ ن عساعى المجتمعاات اإلى تحدياد أ كاا السامات التحق  الفيمل له ا الوضاع الم االي مم 

ال ساس ية أ همية لها من خلال بناء برواف  أ راء عري  القاعدة، فعلى سبيل الم ال، ما هو التوازن المناساب بان، 

الدولة والسوق، أ و بان، السالطة والحرياة، أ و ماا هي أ فضال طريقاة لتحقيا  التقادم الماآ مول في ظال ظاروف 

 .عية وثقافية واقتصادية مختلفةاجتما

 أ خلاقيات المهنة:  -0.0

أ و قواعد المهنة نفساها، وهي ملزماة  بالمعنى الفع  للكلمة هي عبارة عن برعل ت وممارسات برتجمع في عشريعات 

داري أ و قانوص، وادرا ما تكون مصحوبة بعقوبات  .أ خلاقيا ولكن ليس لها جهاز اإ

للقواعاد ال خلاقياة المتفا  عليهاا في المهناة  العاملن، فيها سلوكاق ل بد أ ن مكون موافقاا  والمهنة كعمل برتطلب من 

اللوائح والقوانن، المنظمة لمزاولة المهنة، وتكون مس تمدة مان ال خالاق والمباادئ الإسالامية الفاضالة  تحددها غالبا  

 ال الحكماء من علماء المسلمن، وفقهائهم.التي أ رسى قواعدها الإسلام في القرأ ن الكريم والس نة المطهرة وفي أ قو 

ال خلاق المهنياة هي أ خالاق مهناة مان المهان، وهي المدوناة الاتي تحادد أ عامال أ عضاائها، وبرعان،  ام المسا توى ف

المطلااوب في المهنااة، فالمدونااة المهنيااة عسااعى اإلى تحقياا  مساا تويات عليااا ماان الكفايااة في مياادان معاان، وبرعزمااز 

قية معشر الناس اإلى حياة أ فضل. لكان المدوناة المهنياة قاد ل تحقا  بالهاورة ها   العلاقات بن، أ عضائها  وتر 

ال هداف، على أ  ا قد تردد الناس وبر فرهم ذا، كما أ ن المدونة المهنية برضع أ حياا التربريبات اللازماة كلشاآ ن مان 

ن ال لى ال خالاق المهنياة، فااإ قاوانن، العمومياة قاد برانظم ينتهك ال خلاق المهنية مان أ عضااء المجموعاة، بالإضاافة اإ

دؤون المهنة حينما تكون المصل ة العمومية مهددة
2
 

تهتم أ خلاقيات المهنة مكيفية الت ف اللائ  أ ثنااء ممارساة ال نشاطة المهنياة المختلفاة، كاما برعان عان اورة أ داء 

 .الموظك لمهامه في   وقت وف  قانون الدولة

 

 

                                                           
1
 090الساب ، صا المرجع   

2
مراهيم القرشي عثمان وأ خرون، الموسوعة العربياة العالمياة،  ا    ، )الارياض: مؤسساة 0سعد من عبد الرةن البزغي ومحمد عبد ارال  محمد فضل واإ

 210ص 0لم م(،0000ه/ 0400أ عمال الموسوعة للنشر والتوزيع،
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 الرأ ي والتعبير من خلال النصوص القانونية، وموقك المجمع الفقهيي م ا. حرية ا 2.0

 مدلول حرية الرأ ي والتعبير في النصوص القانونية.ا 0.2.0

تمتاع   صاص بحرياة » عرف الإعلان العاالمي حرياة التعباير عالى أ  اا: : ) الشرعة الدولية( اثي  الدولية:أ ا المو 

حرية اعتناق ال راء دون فرضها عليه من ال خرمن، واس تقاء ال نبااء وال فافير الرأ ي والتعبير، ويشمل ه ا الح  

ذاعتها بآ ية وس يلة دون التقيد بالحدود الجغرافية «وبرلقيها واإ
1
 

» كما برضمن العهد الدولي المتعل  بالحقوق المدنية والس ياس ية الح  في حرية الرأ ي والتعباير، حياث ناص عالى: 

ح    صص في ا ااذ ال راء دون برادخل، وأ وجاب لا  فارد الحا  في حرياة التعباير، والذي يشامل حا  

دود دفاهة أ و كتابة أ و طباعاة البحث عن المعلومات أ و ال ففير من أ ي نوع وعسلمها ونقلها بغ  النظر عن الح

«وسواء كان ذلك في قالب فني أ و بآ ية وس يلة أ خرى خرتارها
2
. 

قليمية ب ، نجد البرفاقية ال وروبية لحقوق الإنساان قاد نصات عالى أ ن لا  ا على مس توى بع  البرفاقيات الإ

دون بردخل من قبل المصال ة فرد الح  في حرية التعبير ويشمل ه ا الح  بربني ال راء ونقل المعلومات وال ففير 

العامة وبغ  النظر عن الحدود
3
. 

أ ما المي اق الإفريقي فقد جاء فيه ح    فرد في التعبير ونشر أ رائه وفقا للقانون
4
. 

أمااالميثاق ااالمبييثقدااا عيى ااا ي ااالاي واااةيثلااا يايثع اااكذيك  لحااا يثقااا أ يكثق د ااا يك ااا ق يثلااا ياي
إلىيثلآخااااا لحويي يكساااااقو يركلااااالميث   ااااالمايقو ااااا كريثسااااا قلألمبيث   ااااالمبيكث ىاااااالمايك و ق ااااالميك  و ااااالمي

ي.5ثلجغ ثىق 
ا المجمع الفقهيي الإسلامي الدولي: اس تعمل المجمع الفقهيي عبارة  حرية التعبير عان الارأ يق، بادل العباارة   0.2.0

 بصياغتها المعتمدة في البرفاقيات الدولية والنصوص القانونية.

( وفي دوربره التاسعة عشر0/00) 070ففي قرار  رقم 
6
 عرف حرية الرأ ي والتعبير كال تي:،  

رادبراه في الجهار بماا مارا  صاوابا ومحققاا النفاع ، »  أ ول ا المقصود بحرية التعبير عن الرأ ي؛ تمتاع الإنساان مفيمال اإ

«وللمجتمع، سواء برعل  بالشؤون اراصة أ و القضايا العامة
1
 

                                                           
1
 من الإعلان العالمي. 00ا المادة   

2
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية  0ا  0/ 00ا المادة   

3
 من البرفاقية ال وروبية لحقوق الإنسان 09ا المادة   

4
 من المي اق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 0ا المادة   

5
 من المي اق العرل لحقوق الإنسان. 20ا المادة   

6
مارة الشارقة )دولة الإمارات العربية المت دة( من ا     م0990نيسان )أ مريل(  29ا  00ه المواف  ل  0429جمادى ال ولى  1اإلى  0المنعقدة في اإ
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التوجه القانوص لضبط مدلول حرية الرأ ي ينظر اإ يهما بنوع من ارصوصية والتلازم والتفيمل بان، فعلى مس توى 

حداهما دون ال خرى، وينظر اإ يهما على أ  ما ح  واحد حرية الرأ ي والتعبير، بحيث ل  كن برصور اإ
2
 

 القيود الواردة على حرية الرأ ي والتعبير كضابط لها.ا  0

س تاناءات، على حرية الرأ ي والتعبير، ذلك ل ينفي أ ن ال صال ا حساب لقد وردت بع  القيود والا

طلاقه عن أ ي قيد أ و شر    التوجه القانوص ا في برناول قالح  في حرية الرأ ي والتعبيرق، هو بروجه نجو اإ

 ال صل في حرية الرأ ي والتعبير الإطلاق ل التقييد. 0.0

مجموعة المعايير التي جااءت ذاا نصاوص مان الشراعة الدولياة مفهاوم حرياة الارأ ي والتعباير، وهي  تحدد

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية، وبرلك الاتي جااء ذفرهاا في الإعالان 00معايير عشير اإ يها المادة )

 .0041العالمي لحقوق الإنسان 

نساان حا  في » د الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية برانص: ( من العه00فالفقرة ال ولى من نص المادة ) لا  اإ

، فقد رسخت ه   الفقرة مفهوم ح  الإنسان بحرية الرأ ي كمعيار ومبدأ  قاانوص دولي «اعتناق أ راء دون مضايقة 

دون اس تاناء أ و قياد علياه، وأ كادت عالى حقيقاة أ ن الإنساان كائان اجتماعاي، عاقال مفكار، ، مطلا  القادرة 

على اعتناق ما مريد، وما مرا  صحي ا مان المعتقادات وال فافير وال راء والتوجهاات، وذلك دون مضاايقة  والحرية

فرا ، من أ ي جهة كانت، بما في ذلك ال فراد والجماعات الس ياس ية والدولة، ومان ال ما لة  جبار أ و اإ أ و ضغط أ و اإ

تمعياة، وفي أ ي مجاال كان ساواء الدياني أ و على ه   الضغو : الضغو  الس ياس ية أ و ال منياة أ و المالياة، أ و المج 

الاجتماعي أ و الس ياسي، أ و الاقتصادي، أ و ال قافي وغيرها
3
 

نساان حا  في حرياة التعباير، ويشامل ها ا الحا  حريتاه في الاتماس » كما نصت المادة الم فورة على أ نه: لا  اإ

لى أ خرمن دونما اعتبار  لل دود ساواء عالى دا  مكتاوب أ و مختلك اوب المعلومات وال ففير وبرلقيها ونقلها اإ

، فقد رسخت ه   الفقرة ا أ يضا ا مفهاوم حا  الإنساان «مطبوع أ و في قالب فني أ و بآ ي وس يلة أ خرى خرتارها 

بحرية التعبير كمعيار ومبدأ  قانوص
4
. 

 القيود الواردة على حرية الرأ ي والتعبير في النصوص القانونية الدولية ا  0.0

من الهاوري التآ فياد أ ول أ ن الحا  في حرياة اعتنااق ال راء هاو حا  مطلا  ا حساب مختلاك ماواد 

البرفاقيات الدولية المشار اإ يها سابقا ا ل يسمح برقييد  في أ ي ظارف مان الظاروف كاما يشامل الحا  في برغياير 

                                                                                                                                                    
1
ماارات   العربياة  ا منظمة المؤتمر الإسلامي، مجماع الفقاه الإسالامي الدولي، الدورة التاساعة عشراة لمجماع الفقاه الإسالامي الدولي، الشاارقة )دولة الإ

 2م(، ص0990نيسان )أ مريل(  29ا  00ه/  0429جمادى ال ولى  1اإلى  0المت دة( من 
2
(،) الهيئاة الفلساطينية المسا تقلة 01)سلسلة برقارمر قانونية أ ةد  اد محمد الغول، حرية الرأ ي والتعبير في المواثي  الدولية والتشريعات الوطنية، ا   

 02ا  00لحقوق المواطن (،ص
3
 00ا  09المرجع نفسه، ا   

4
 00ا المرجع نفسه، ص  
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أ راؤ  أ و أ راؤهااا  ال راء، ول يسامح با تمياايز ضااد صاص أ و برقييااد أ و انتقاااص أ ي ماان الحقاوق ال خاارى كلساابب

الحقيقة أ و المزعومة، وه ا الجانب من الح  يشمل الحماية ل  اوب ال راء بما فيهاا ال راء الس ياسا ية والدينياة 

وغيرها التي قد تكون مخالفة لتلك التي برتبناها ال غلبية في البلاد أ و برغامر أ و برنقاد أ و برنااق  برالك الاتي برتبناهاا 

 .أ جهزة الدولة أ و الحزب الحاكم

ل أ نه عندما برفارض دولة القياود عالى ممارساة حرياة  أ ما ما يسمح برقييد  فهو الح  في حرية التعبير عن الرأ ي، اإ

( ماان العهااد الدولي 00/2التعبااير عاان الاارأ ي، ل يجااوز أ ن برعاارض هاا   القيااود الحاا  نفسااه للخطاار، فالمااادة )

ل  بمراعاتها بحيث يجب أ ن )يانص القاانون( عالى للحقوق المدنية والس ياس ية برضع شروطا ل يجوز فرض القيود اإ

ه   القيود، وأ ن مكون النص في القانون في غاية الوضوح والدقة بحياث يسامح ل ي فارد أ ن يعاو مان تكاون 

ل ل حد ال هداف المبينة في الفقربرن، الفارعيتن، )أ ( )ب(  أ فعال معينة مخالفة للقانون، ول يجوز أ ن برفرض القيود اإ

ويجب أ ن تكون قاوريةق لتآ من، أ حد برلك ال هداف، ومن الهاوري حماياة حا  الشاخص  (،2من الفقرة )

في التعبير عن رأ يه/ها، أ و عدم الإفصاح عن ه   ال راء أ ي أ نه من غير المسموح أ ن يجري افر  صص ما عالى 

فرا  صص ما على الإفصاح عن أ رائه/ها المسموح أ ن يجري اإ
1
. 

 من ه   البرفاقية ال وروبية ما ي : 09من المادة  0نسان: برنص الفقرة البرفاقية ال وروبية لحقوق الإ 

يجوز اإخضاع ممارسة ه   الحريات التي برتطلب واجبات ومس ئوليات لبع  الشكليات أ و الشراو  أ و القياود 

ضايه، اورية لحفاظ سالامة الاوطن وأ را أ و المخالفات التي يحددها القانون، والتي برعد في مجتمع د قراطي بردابير

وال من العام وحماية النظام، ومنع الجر ة، وحماية الصا ة وال خالاق، وحماياة حقاوق ال خارمن ومحعاتهم، وذلك 

فشاء المعلومات السرية، أ و ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها .  لمنع اإ

 من المي اق على ما ي : 20من المادة  0تنص الفقرة ف  ،المي اق العرل لحقوق الإنسانأ ما 

ل للقياود الاتي يفرضاها احاترام  طاار المقوماات ال ساسا ية للمجتماع ول  ضاع اإ تمارس ه   الحقوق والحريات في اإ

 حقوق ال خرمن أ و محعتهم أ و حماية ال من الوطني أ و النظام العام أ و الص ة العامة العامة أ و ال داب العامة.

نساان أ ن يعان عان  0من المادة  0الفقرة  في المي اق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبوينص  على: يح  لا  اإ

طار القوانن، واللوائح.  أ ففير  وينشرها في اإ

قليمية أ ن هناك قواسم مشاتركة برتعلا  بالقياود الاتي  كان أ ن برفارض عالى  يتبن، من مضمون ه   البرفاقيات الإ

 ممارسة حرية التعبير وه   القواسم هي:

حماياة ال مان القاومي أ و الاوطني أ و النظاام العاام أ و الصا ة العاماة أ و  عاتهم.ا احاترام حقاوق ال خارمن أ و مح 0

 ال خلاق وال داب العامة .

                                                           
1
 09مرفت ردماوي، الح  في حرية الرأ ي والتعبير قبع  الجوانب الهامة من منطل  القانون الدولي، صا   
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ا حماية المجتمع الد قراطي 0
1
 

 القيود الواردة على حرية الرأ ي والتعبير من خلال قرارات وبروصيات المجمع الفقهيي الدولي.ا  2.0

 نص قرار المجمع الفقه برناول ضوابط حرية التعبير كال تي: وجاء في

طار الضوابط الشرعية.»   ثانيا ا حرية التعبير عن الرأ ي ح  مصون في الإسلام في اإ

 ثال ا ا من أ هم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأ ي:

ل دبية م ل الانتقااص والازدراء والساخرية، أ ا عدم الإساءة للغير بما  س حيابره أ و عرضه أ و محعته أ و مفينته ا

 ونشر ذلك بآ ي وس يلة كانت.

 ب ا الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.

 جا الالزاام بالمس ئولية والمحافظة على مصا  المجتمع وقيمه.

تكون وس يلة التعباير عان الارأ ي مشراوعة، فالا يجاوز التعباير عان الارأ ي ولاو كان صاوابا بوسا يلة فيهاا  دا أ ن

 مفسدة، أ و برنطوي على خدش الحياء أ و المساس بالقيم، فالغاية المشروعة ل برنر الوس يلة غير المشروعة.

صاا  المسالمن، اراصاة ها أ ن تكاون الغاياة مان التعباير عان الارأ ي مرضااة و برعاالى وخدماة مصال ة مان م

 والعامة.

تلت وال ثار التي قاد يانجم عان التعباير عان الارأ ي وذلك مراعااة لقاعادة التاوازن بان،  وا أ ن برؤخ  بالعتبار المآ

 المصا  والمفاسد وما يغلب م ا على ال خر.

يَا ﴿ ا بقاو، برعاالى:زا أ ن مكون الرأ ي المعن عنه مستندا اإلى مصادر موثوقة وأ ن يتجنب ترويج الإداعات الزاام

حُوا عاَلَى  هاَلَةٍ فتَُصْابِّ َ ا بِِّ يبُوا قوَْم   فتَبََي نوُا أَنْ برصُِّ
ٍ
نبَاَ ٌ  بِّ نْ جَاءَكُمْ فاَسِّ

ِ
منَ أ مَنوُا ا ِّ اَ الذ  ن،َ أَيُّه مِّ ﴾]الحجارات؛  مَاا فعََلاْتُمْ اَدِّ

 [ .(0ال ية )

 عائر  أ و شرائعه أ و مقدسابره.ح ا أ ن ل برتضمن حرية التعبير عن الرأ ي أ ي تهجم على الدمن أ و د

حداث الفرقة بن، المسلمن، لى الإخلال بالنظام العام لو مة واإ «  ا أ ن ل برؤدي حرية التعبير عن الرأ ي اإ
2
. 

الملاحظ أ ن التوجه الفقهيي الإسلامي في برعريك حرية التعبير، يضع من القيود والضاوابط ماع قاد يجاد معارضاة 

ص، لكن برقديم قراءة مبنية على المصل ة العامة، وقيم المجتمع مما قاد يقاع  ان واعتراضا عليها حسب التوجه القانو

 .دائرة قال خلاق العامةق للمجتمع قد يجعل م ا ضابطا مستساغا ومقبول

                                                           
1
قليمي، ا     20(، ص0900منظمة العفو الدولية، حرية التعبير، )بيروت: المكتب الإ

2
 4ا  2الدولي، )مرجع ساب (، صا قرارات وبروصيات المجمع الفقه الإسلامي   



 حوكمة أخلاقيات المهنة ودورها في ضبط حرية الرأي والتعبير

185 
 

 فكرة حوكمة أ خلاقيات المهنة كضابط على حرية الرأ ي والتعبير .ا  2

ضاا ؛يحاول ه ا المبحث  فيا ضاابطا لحرياة الارأ ي بيان فيك  كن لمعايير الح  الرادد أ ن عش  بعادا اإ

، أ و بياان دور معاايير الحا  الراداد في برفعيال ضاوابط حرياة الارأ ي والتعباير مان خالال أ خلاقياات والتعبيرق

ل برفع  يال لماا أ قار  القاانون المهنةق، بمعنى أ ن حوكمة أ خلاقيات المهنة في ما يتعل  بحرية الرأ ي والتعباير، ماا هي اإ

 والح  الراددق . ةقالحوكم من خلا، مآ سس ته حن  كن برناو، في س ياق مفاهيم

 المراد بحوكمة أ خلاقيات المهنة:  0.2

ن القول بحوكمة لى نوع من النظام والتنظيم للرقاباة عالى أ خلاقياات المهناة، بمعانى  اإ ال خلاق؛  ين ف اإ

صياغة نظام أ خلاقي للمهنة مجردا عن نوع المهناة مان خالال مؤسساة محلياة أ و دولياة عالى مسا توى هيئاة ال ت 

قليمياة تكاون تابعاة للمانظمات الدولياة الح كومياة، وقاد مربرقاي المت دة أ و حن على مس توى ال نظمة الفرعياة الإ

ال مر لتصور مؤسسة غير حكومية دولية  كن  أ ن تكاون منظماة دولياة خاير حكومياة تهاتم لقضاايا أ خلاقياات 

المهنة، وتكون وظيفتها العمل على برعزمز قيم أ خلاقيات المهنة، وخل  نوع من الرقابة على مختلك المهن لس   ما 

 ادمها مع ه   ال خلاقيات .يتعرق بحرية الرأ ي والتعبير وبروافقها أ و برص

ذا كانات حرياة الارأ ي والتعباير عشا  قيماة  نما ال خلاق قيم تكمل بعضها بعضا، فااإ ارل  ل يصادم خلقا فر ا، واإ

لى قيم حقوق الإنسان وبرعضدها وتحص ا وتحميها، فاإن ذلك لن يتعارض مع قيم برادعو اإلى ضابط ها    برنضاف اإ

 ل ة العامة ، والمصل ة اراصة .الحرية وجعلها برنساق ف  خردم المص

ن عا  ال خلاق يطور عاو ال خالاق عان طريا   لتطومر المنظومة ال خلاقية: الموسوعة العربية العالمية:جاء في  اإ

 برفحص ال حفيم ا  وذجية التي من خلالها يعن الناس عن قراراتهم ارلقية.

ن المنظومة ال خلاقية هي عادة من صنع الفرد، لكن ه ا الفرد ينبغي أ ن يآ خ  في الاعتبار أ خلاق اراصاة مان  اإ

الناس وأ خلاق العام
1
 

منااه عاالى أ نااه ينبغااي في اساا تئدام  090نااتلمس البعااد ق الحااوكميق ياانص مي اااق هيئااة ال ت المت اادة في المااادة 

المفين ال ول اورة الحصول على أ على مس توى مان المقادرة الموظفن، وفي تحديد شرو  خدمتهم أ ن مراعى في 

والكفاءة والنزاهة، كما أ ن الاقتدار المهني والنزاهة واحترام التنوع هي القايم ال ساسا ية الاتي يتوقاع تحا  ماوظفي 

 المنظمة ذا.

بآ  ااا: المبااادئ  ، كاما  كاان برعريااك ال خلاقياات«الاساا تقامة ارلقياة أ و ال مانااة» و كان برعريااك النزاهاة بآ  ااا: 

ارلقية, وفي س ياق برنظيمي  كن برعريك ال خلاقيات والنزاهة برعريفاا واساعا باآ  ما: عشايران اإلى الالازاام بالفكار 

دارة المنظمة وعس ييرها والعمل بطريقة أ خلاقية في جميع جوانب عملية اإ
1
 

                                                           
1
مراهيم القرشي عثمان وأ خرون، الموسوعة العربية العالمية )مرجع ساب (، لما     219ص 0سعد من عبد الرةن البزغي ومحمد عبد اراق محمد فضل واإ
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ل جومن بن، المعايير التي برؤسس لفكرة الحوكمة؛ ثقافة المساءلة هي ثقافة ل ت النظم   أ و      ئيا بال دواتز ربربط اإ

تليااات المراقبااة(، وملامحهااا يحااددها بصااورة رئيساا ية البشراا وساالوكهم وعلاقااات التفاعاال بياا م، أ مااا ال دوات  )أ

والنظم؛ فهيي مجرد وس يلة لضمان الامت ال وبروفير بيئة مراقبة قوية للمساءلة
2
. 

 أ خلاقيات المهنة ومعايير الح  الرادد.ا  0.2

قديفيااد ب. رزنيااكق في كتابااه قأ خلاقيااات العااوق باان، ال خلاقيااات المعياريااة وال خلاقيااات  يفاارق

التطبيقيااة، فال خلاقيااات المعياريااة هي دراسااة للمعااايير والمبااادئ والمفاااهيم والقاايم والنظااريات ال خلاقيااة، أ مااا 

لى ال خلاقيات التطبيقية؛ فهيي دراسة للمعضلات ال خلاقية، واريارات ، والمعاايير في وظاائك ومهان بالنس بة اإ

ومواقك عينية محددة وفيفية برطبي  النظريات والمفاهيم القيمية في س ياقات معينة
3
 

معايير للسلوك برطب  على هؤلء الذمن يشغلون مهنة معينة، فالشاخص » يعرف ال خلاقيات المهنية بآ  ا:  وهو

«الذي يدخل مهنة معينة يطلب منه الالزاام بآ خلاقيات المهنة 
4
 

فالمهن لها معايير من ال خلاقيات النظرية خاصة ذا
5

تلياة جيادة للاتح  في  ، والمعياار المهاني ل خرارلم عان فوناه أ

جودة السلع وارادمات المهنياة، كاما أ ناه يسااعد في الاحتفااظ ب قاة العاماة بالمهان، أ ماا المعاايير ارلقياة العاماة 

ن المعاايير المهنياة ينبغاي أ ل  رداد السلوك المهني مان حياث اإ والقانونية، فيمكن بل يجب أ ن برلعب دورا مهما في اإ

 .عام المتف  عليهابرطالب المهنين، بانتهاك القانون أ و معايير ارل  ال

ـالس تعانة بمعايير ارل  العام، والتي ك ايرا ماا تكاون مردادة للمهنيان، عنادما برصاطدم معااييرهم ال خلاقياة ماع 

بع  أ و مع معايير أ خرى للسلوك
6
. 

لى نوع من المؤسسة والتنظيم في ذاتها.ا  2.2  البحث في أ ن برتحول أ خلاقيات المهنة اإ

تجسدت فكرة اورة الانتقال بمفهوم الح  من الحالة التقليدية التي برتسم بالتباعاد بان، الفواعال وعادم 

لى الحالة ال كاا برفااعلا وتفيمالا بان، ها   الفواعال الا لاث )الدولة، والقطااع ارااص، والمجتماع  التفيمل بي ا، اإ

 لاث، باال يااتم الحااديث عاان المبااادئ الماادص(، بحااث ل مكتفااى بتضااافر عماال المؤسسااات  اان القطاعااات الاا 

دارة مؤسسااات برتااااوب أ كااا مااع  ليكااونوالساامات اللازمااة  هاا ا الحاا  راداادا وجياادا، وهي حااالة برعكااس اإ

                                                                                                                                                    
1
(،  الوثيقاة،  0909وحدة التفتاي  المشاتركة،  ا ديبورا وايتر ومحمد منير زهران، قواعد ال خلاق في منظومة ال ت المت دة، )ال ت المت دة، جنيك:  

JIU/REP/2010/3  01ص 
2
 00، ص(0902أ مريل/ نيسان،  00ا  00منظمة ال غ ية والزراعة لو ت المت دة، أ طر المساءلة في منظومة ال ت المت دة )روما،  ا  
3
 نى طريك ارولي، سلسلة كتب عا  المعرفة، ) الكويت: المجلس  ديفيد ب. رزنيك، أ خلاقيات العو، ترجمة: عبد النور عبد المنعم، ومراجعة: ا  

 20م (، ص0991الوطني لل قافة والفنون، 
4
 22ص ا المرجع نفسه،  

5
 00ا المرجع نفسه، ص  

6
 01ا  04ا المرجع نفسه، ص  
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متطلبات المواطنن، وعسا تئدم العملياات والتلياات المناسا بة لتحقيا  ال هاداف المرجاوة مان المشااريع كلشافافية 

ومس ئولية أ مام المواطنن،
1
. 

والعمل بآ خلاقيات عمل أ و مهنة معينة مربربط بمجتمع محدد دون أ خر، بل على العكاس مان ذلك   يعد الالزاام 

أ ضحت أ خلاقيات المهنة من الموضوعات الحيوية التي برواجه المنظمة أ و المؤسسة ، لذلك كان عالى المنظماة الاتي 

و اا مان وضاع برعلا ت واضحاة، تريد أ ن تربرقي كلسلوك العاملن، ذا أ خلاقيا في مجاال المهان أ و ال عامال الاتي يؤد

وثقافة المنظمة في بيئتها الاجتماعية أ ول، ثم في بيئتها المهنية ثانيا، والمقصود نوع المهنة وما يتطلباه  برتلاءمودفافة 

 من أ خلاقيات برتعل  ذ   المهنة على وجه الت ديد.

يشا  مؤسساة ل خلاقياات المهناة،  كن البحث في ارصائص التالية والاس تعانة ذا في خل  نوع من التنظيم 

طاار هيئاة ال ت المت ادة(، و كان أ ن  قليماي أ و في اإ سواء على مس توى محا  )وطاني(، أ و )مسا توى دولي : اإ

طار فواعل غير رمحية في د  منظمات دولية غير حكومية تهتم ل خلاقيات المهنة .  مكون ذلك في اإ

بايم ها   المؤسساات أ ن يشا  ماا يعان عناه بحوكماة من دآ ن التفاعال عالى المسا توى الرمحاي وغاير الرمحاي 

أ خلاقيات المهنة، ولنا أ ن نتصور مختلك المهن وأ كاها حساس ية وفاعلية من حيث ابرصالها بالمجتمع الوطني وكا ا 

بالمجتمع الدولي لتكون مهنة قماق عالى المحاك أ كاا مان غيرهاا/ كمهناة الصا افة، ومهان الطاب، ومهناة التعلايم ,, 

 .وهك ا

يقدم صاحب أ خلاقيات العو مجموعة من المعايير المختلفة للمهنة، لكناه مربطهاا بالعاو، عالى اعتباار أ ن المهناة هي 

احتراف في مجال معن، يتطلب علما ب لك المجال، فتكون المهنة هي مهنة في عاو مان العلاوم، مان أ هم ارصاائص 

 البحث ولها صلة به: اإ يهاالتي يشير 

حراز أ هداف ذات قيمة اجتماعياة )أ و سالع وخادمات(، وفي الوقات ذابراه مكاون ا تمكن المهن عامة  الناس من اإ

لى العاو، فيسااعد النااس عالى نيال أ هاداف  حراز ه   ال هداف فعالا، أ ماا بالنسا بة اإ لدى المهنين، الزاامات باإ

 ذات قيمة اجتماعية م ل المعرفة والقوة.

نجااز  ا برضمن المهن ا قاحة أ و  نا ا معايير للكفاءة والسلوك تح  النشاطات المهنية، وهي عساعد في ضامان اإ

المهنين، لما هو منتظر م م، وأ ن المهنة تحق  الجودة والكفاءة، والي ل دك فيه أ ن ال عضاء غير الككء أ و اللا 

ا أ خلاقين، في مهنة ما خرونون ثقة العامة ويقادمون سالعا وخادمات مشاكوكا فيهاا، وعنادما يناتأ المهنياون سالع

ن ال ذى يلح  بالبشر وكاكوخدمات مش  فيها، فاإ

ا أ ن تكون للمهن هيئة حاكمة لضمان استيفاء معايير المهنة
2
 

                                                           
1
 01من عثمان فوزية، دور الح  الرادد في ترقية حقوق الإنسان، )مرجع ساب (، صا   

2
 02ديفيد ب. رزنيك، أ خلاقيات العو، )مرجع ساب (، صا ا   
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مفهوم أ خلاقيات المهنة من المفاهيم القد ة التي حث عليها الدمن الإسلامي، ففي حديث عان النابي ا صالى و 

ن من أ حب  وأ قرم  مني مجلسا يوم القيامة :» عليه وسو  أ ل » ، وفي حديث أ خر قاال :: «أ حس ن  أ خلاقااإ

 «.أ خنكم بخياركم قالوا بلى يا رسول و، قال أ طول  أ عمارا وأ حس ن  أ خلاقا

لى عدد من المعاايير الاتي برصاب في ذات القنااة الساابقة وهي برتغياا الصاا  العاام  وعشير منظومة ال ت المت دة اإ

ل ال تي،  كان العمال عالى صاياغة و لي، فبمراجعة عدد من المعايير التي يشاير اإ يهاا الجادللمجتمع الوطني أ و الدو

نساانية برتغياا صاا   ال نموذلم المطلوب لحوكمة أ خلاقياات المهناة، وحماياة الحا  في حرياة الارأ ي والتعباير كقيماة اإ

نسان، نماا،: يتصاك  ان أ  الإنسان كاإ دا ياء أ خارى بالمشااركة ا الح  الصاا  حساب مارامأ ال ت المت ادة الإ

 والشفافية والمساءلة.

يتعن، أ ن برتسام ال طار القانونياة بالعادالة وأ ن برطبا  دون تحايز وينطبا  ذلك بوجاه خااص عالى  ح  القانون:

 القوانن، الحامية لحقوق الإنسان.

برقوم الشفافية على التدف  الحر للمعلومات، وعالى أ ن برنفاتح المؤسساات والعملياات المجتمعياة مبااشرة  الشفافية:

 للمهتمن، ذا وأ ن برتاح المعلومات الفيفية لتفهمها ومراقبتها.

 : يجب أ ن عسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية ردمة جميع من  م مصل ة فيها.الاس تاابة

لى بروافا  واساع عالى ماا يشا   بناء التواف : يعمل الح  الصا  على التوفيا  بان، المصاا  المختلفاة للتوصال اإ

 أ فضل مصل ة.

 برتاح لجميع النساء والرجال الفرص لتحسن، رفاههم وحمايته. المساواة:

 د.: برنتأ المؤسسات والعمليات نتائج عش بع الاحتياجات مع تحقي  أ فضل اس تئدام للموار الفعالية والكفاءة

: يتعن، أ ن مكون متئ و القرار في الحكومة والقطاع اراص والمجتمع المدص خاضاعن، للمسااءلة مان قبال المساءلة

ذا كان القرار داخليا أ و خارجيا ع ا.  الناس، وك لك من قبل المؤسسات وحسب ما اإ

الإنساانية ومتطلباتهاا، ماع برفهام  ورا واسعا للح  الصا  والت يةظ:  تلك القادة والجمهور منةالاسترابريجيالرؤية 

الس ياق التارخري وال قافي والاجتماعي المرفب له ا المنظور
1
 

 خاتمة:

أ خلاقياات المهناة ، وهاو برصاور يحتاالم  عن حوكماة انشير كئاتمة له ا البحث الذي يقدم برصورا مبدئي

لى التدليل على جدوا  وفاعليته، سواء مان خالال منظوماة ال ت المت ادة وبرناولهاا لفكارة أ خلاقياات العمال أ و  اإ

قليمياةالمهنة على مس توى فروعها ووكالتها، أ و على مس توى التليات المحلية  ذا ا ارصاوص، وهاو ماا مان  والإ

                                                           
1
 ، قخل  فرص لو جيال القادمة، )مرجع ساب (0990برقرمر الت ية الإنسانية العربية للعام ا   
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طاعات رمحية وغير رمحية موضاوع برفاعلهاا واهتمامهاا قأ خلاقياات المهناة، وبرفعليهاا في دآ نه أ ن يوجد برفاعلا بن، ق

س ياق مفاهيم الح  الرادادق، أ مان برانز حرياة الارأ ي والتعباير بماالتهاا قالمهنياة خاصاةق الاتي برعان ع اا مهناة 

 أ و غيرها كماال برنطب  عليه فكرة حوكمة أ خلاق المهنة.    الص افة أ و النشر 

لى بع  المعطيات المتعلقة باس تئدام مفهوم قالح  الرادد والحوكمةق، فهاو نرى مص داقية ه ا التصور استنادا اإ

في بدايات اس تعما، كان يشير أ كا اإلى ذلك التفاعل الس ياسي بن، فااعلن، محليان، يُّادف اإلى حال المشا ت 

امتااد اساا تئدام المفهااوم ليشاامل التفاعاال الااتي برااؤثر في الدولة، لكاان مااع عسااارع العولمااة بتااداعياتها وبرآ ثيراتهااا، 

الس ياسي بن، حوكمة العا  بوصفها فلسفة جديدة عساهم من خلال التليات التي برقترحها في حل المش ت الاتي 

ن المفهاوم في سا ياقه  قلايم في غيااب سالطة س ياسا ية دااملة، بعباارات أ خارى، فااإ برؤثر في أ كاا مان دولة أ و اإ

لى الدللة عاالى   التنظا ت الاتي يقصااد مان خلالهااا برنظايم المجتمعاات الإنسااانية عالى الصااعيد  الكاوص يشاير اإ

العالمي
1
 . 

صالاح وبرطاومر نظام الإدارة المحلياة  ل يقت  مفهوم الح  الرادد على النطااق الاوطني أ و المحا ، الذي يعانى باإ

دارة الشاؤون  لى المسا توى العاالمي، بحياث يعانى باإ العالمياة الاتي تازداد برعقيادا لشؤون الدولة والمجتمع، بل  تاد اإ

وتحول وترابطا بن، مكواتهاا ووظائفهاا، ماا يسا تدعي معالجاة براداعياتها وأ ثارهاا مان خالال نظاام جدياد لإدارة 

الس ياسة العالمية وهو نظام الح  العاالمي، ذلك أ ناه   يعاد في الإمافين ا تميايز   أ و الفصال بان، البيئاة الداخلياة 

بحيث أ صبحت على درجة فبيرة مان التعقياد والاترابط كنتيااة منطقياة ل ارا   وارارجية ل ي نظام س ياسي،

 فواعل جديدة في العلاقات الدولية، أ و في الس ياسة العالمية عموما.

لى التفاعل القائم بن، فواعل البيئاة  من ه ا المنطل  برطرح الورقة البح ية فكرة حوكمة أ خلاقيات المهنة استنادا اإ

تلياة مان  الوطنية وفواعل البيئة الدولية، رمحية وغير رمحياة في بلاورة مؤسساة أ و برنظايم )في صايغة ماا(، هاو أ

تليات الرقابة على أ خلاقيات المهنة، مما يجعلها في س ياق مفاهيم الإدارة الراددة المحلية والعالمية.  أ

 ئمة المراجع: قا

 (.0/00/0902ا مجيد محمد، ماهية الح  الرد يد ومؤشرابره في المجتمع، مجلة صور، العدد الرابع الس نة ال ولى بتاريخ  0

ا مراد من سعيد، من الحوكمة الدولية اإلى الحوكمة العالمية: التحاولت ال نطولوجياة في تحليال الحوكماة البيئياة العالمياة،  2

 ( 0904، أ ذار/ مارس 400)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد  مجلة المس تقبل العرل،

ا منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة لمجماع الفقاه الإسالامي الدولي، الشاارقة  4

 م(0990أ مريل( نيسان ) 29ا  00ه/  0429جمادى ال ولى  1اإلى  0)دولة الإمارات العربية المت دة( من 

(،) 01ا أ ةد  اد محمد الغول، حرية الرأ ي والتعبير في المواثي  الدولية والتشريعات الوطنية، سلسلة برقاارمر قانونياة ) 1

 الهيئة الفلسطينية المس تقلة لحقوق المواطن (

                                                           
1
، المسا تقبل العارل مجالةا مراد من سعيد، من الحوكماة الدولياة اإلى الحوكماة العالمياة: التحاولت ال نطولوجياة في تحليال الحوكماة البيئياة العالمياة،   

 021(، ص 0904، أ ذار/ مارس 400)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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، سلسلة كتب عا  ا ديفيد ب. رزنيك، أ خلاقيات العو، ترجمة: عبد النور عبد المنعم، ومراجعة:  نى طريك ارولي 0

 م (0991المعرفة، ) الكويت: المجلس الوطني لل قافة والفنون، 

أ مريال/ نيساان،  00ا  00منظمة ال غ ياة والزراعاة لاو ت المت ادة، أ طار المسااءلة في منظوماة ال ت المت ادة )روماا،  7

0902) 

ومحمد منير زهران، قواعد ال خلاق في منظوماة ال ت المت ادة، )ال ت المت ادة، جنياك: وحادة التفتاي   ا ديبورا وايتر 1

 (0909المشتركة، 

من عثمان فوزية، دور الح  الرادد في ترقية حقوق الإنسان، رسالة ماجسا تير في القاانون العاام،  صاص الحقاوق  ا 0

 (0909ا  0990جامعة فرحات عباس، تية الحقوق،  والحريات ال ساس ية، اإشراف: غضبان منوك، )سطيك:

نماء الاقتصادي والاجتماعاي، برقرمار الت ياة الإنساانية العربياة للعاام  09 مرامأ ال ت المت دة الإنما،، الصندوق العرل للاإ

 (0990، قخل  فرص لو جيال القادمةق،) عمان ال ردن: أ يقوات للئدمات المطبعية، 0990

مراهيم القرشي عثمان وأ خارون، الموساوعة العربياة العالمياة، سعد من عبد الرةن  00 البزغي ومحمد عبد ارال  محمد فضل واإ

 م(0000ه/ 0400، )الرياض: مؤسسة أ عمال الموسوعة للنشر والتوزيع،0 

 0041لحقوق الإنسان لعام  الإعلان العالمي 00

 0000 العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية 02

 لحقوق الإنسانالبرفاقية ال وروبية  04

 المي اق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 01

 لحقوق الإنسان. المي اق العرل 00

 


